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نــــیة فلسطـــــــــــدول

اـــــالمحكمة الدستوریة العلی

طینـــة فلســــدول

اــــتوریة العلیـــة الدســالمحكم

قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا " دستوریة "2لسنة )٥(طعن رقم 

مــــــــــــــكـالح
سم الشعب العربي الفلسطیني إرام الله بفيالصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا 

م ٢٠١٧) ٥(أیارمن شھرالسادس عشر الموافق الثلاثاء بالجلسة المنعقدة یوم
.ھـ  ١٤٣٨من شھر شعبان التاسع عشرالموافق

محمد عبد الغني الحاج قاسم رئیس المحكمةأ.د.الھیئة الحاكمة برئاسة المستشار : 
بو أفتحي الرحمن أبو النصر ،د.عبدأ.سعد مبارك ،أوعضویة السادة المستشارین : 

.بو لیلى  ، فواز صایمةأعدنان ،بو عیاش أفیق د.رسرور ، حاتم عباس ،

يـــلآتم اـــدرت الحكـــصأ

من : والمقدم ٣/٢٠١٧عمال المحكمة الدستوریة العلیا برقم أالطعن المسجل بجدول في 

الطاعنھ : نوال محمد عوض ھمشري / جنین

وكیلھا المحامي : منصور مساد

ً للسلطة الوطنیة الفلسطینیة وبصفتھ رئیساً لمنظمة - ١المطعون ضدھم :  فخامة الرئیس بصفتھ رئیسا
رام الله –التحریر الفلسطینیة ویمثلھ عطوفة النائب العام 

عطوفة النائب العام بالإضافة لوظیفتھ -٢
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راءاتــــــــــــجلإا
من المحامي منصور ٣/٢٠١٧الطعن رقم ى قلم المحكمة الدستوریھ العلیا إلورد ٣/٤/٢٠١٧بتاریخ 

ً یبإمھالھ مدة ثلاث٢٨/٣/٢٠١٧وبناءاً على قرار محكمة بدایة جنین الصادر بتاریخ مساد لرفع ن یوما
) من قانون دعاوى ٥في عدم دستوریة المادة (المثارمام المحكمة الدستوریھ العلیا حول الدفع أالدعوى 

بشأن تعدیل ٢٠١٤) لسنة ١٨) من القرار بقانون رقم (٢، والمادة (١٩٥٨) لسنة ٢٥الحكومھ رقم (
.) مكرر ٤) تحمل الرقم (٤مادة جدیدة بعد المادة (ةالقانون المذكور وذلك بإضاف

یستند الطعن إلى الأسباب التالیة :

قوق التي كفلھا القانون الأساسي المعدل حبسط الأمحل الطعن تحرم المدعیة إن نصوص المواد -١
لا تسمع المحاكم "١٩٥٨لسنة ٢٥) من قانون دعاوى الحكومة رقم ٥ن النص في  المادة (أحیث 

ً نتھاكإیشكل "...... الخ  التقاضي حق مصون -١"ساسي المعدل ) من القانون الأ٣٠لنص المادة (ا
یحظر النص في القوانین على تحصین أي قرار أو عمل إداري من -٢لخ  إومكفول للناس كافھ .... 

"رقابة القضاء 
ساسي للقانون الأةصریحةلات مخاصمة الدولة تشكل مخالفاإن نصوص المواد محل الطعن لح-٢

و حرمة أعتداء على أي من الحریات الشخصیھ إكل "والتي نصت على ) ٣٢المعدل في المادة (
و القانون أساسي والحریات العامة التي كفلھا القانون الأنسان وغیرھا من الحقوق الحیاة الخاصھ للإ

، جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیھ ولا المدنیة الناشئھ عنھا بالتقادم ، وتضمن السلطة الوطنیھ 
 ً ) من ٥) من القرار بقانون والمادة (٢ن المادة (ألمن وقع علیھ الضرر . وحیث عادلاً تعویضا

ساسي الفلسطیني ومشوبھ بعدم ) من القانون الأ٣٢صلي یتعارضان مع نص المادة (القانون الأ
ساسي .) من القانون الأ٣٠، ٣٢حكام المادتین ( أالدستوریھ لمخالفتھا 

١٩٥٨) لسنة ٢٥) من قانون دعاوى الحكومة رقم (٥(لتمس الحكم بعدم دستوریة نص المادةإ-٣
.بشأن تعدیل قانون دعاوى الحكومة ٢٠١٤) لسنة ١٨) من القرار بقانون رقم (٢ونص المادة (
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تلخصت بأن الدعوى تقدم النائب العام بلائحة جوابیھ نیابة عن المطعون ضدھم١٨/٤/٢٠١٧بتاریخ 
ومخالفھ لأحكام القانون قانوناً،  وشكلاً وواجبة الرد الفاحشة في مضمونھا للجھالھ واجبة الرد

والتمست النیابة العامة ومقدمة ممن لا یملك الحق في تقدیمھا ولعدم توافر المصلحة الشخصیة 
ً في نھایة اللائحة الجوابیة رد دعوى الطاعنھ شكلاً  .و/أو موضوعا

ةــــــالمحكم

القرار و١٩٥٨) لسنة ٢٥) من القانون رقم (٥المادة (الىةوبالعودوراق ، والمداولةلأطلاع على الإبعد ا
١٩٥٨لسنة ٢٥القانون رقم ن) م٥ن المادة (أكید إبتداءاً أفإنھ یجب الت٢٠١٤) لسنة ١٨رقم (بقانون 
) ١٨(رقم بقانونالقرار بموجب وأعُید العمل بذات المادة ١٩٩٥) لسنة ١بالقانون رقم (الغاؤھإقد تم 
) من القانون رقم ٥وعلیھ فلا ترى المحكمة مناقشة المادة (،) مكرر٤التي تحمل الرقم (و٢٠١٤لسنة 

بإعتبار أنھا لم تعد قائمة وقد تم نسخھا وإنما التعاطي مع المادة الثانیة من القرار ١٩٥٨) لسنة ٢٥(
.٢٠١٤) لسنة ١٨بقانون رقم (

مواد من أن من یملك حق الإلغاء یملك حق الإنشاء ومن ثم فإن من قام بإلغاءوھنا لابد من الإشارة إلى
ھي سلطة تشریعیة فلسطینیة ولولا أن ھذا القانون یكتسب الصفة ١٩٥٨) لسنة ٢٥القانون رقم (

ومما یؤكد على ھذه الصلاحیة هء بعض موادع الفلسطیني بإلغاالوطنیة الفلسطینیة لما قام المشرّ 
بإعتباره نصاً وطنیاً ٢٠١٤) لسنة ١٨أنھ أعاد العمل بھذا النص بموجب القرار بقانون رقم (التشریعیة

مكان ولولا الصفة الفلسطینیة لكلیھما لما كان بالإ١٩٥٨) لسنة ٢٥فلسطینیاً عدل بموجبھ القانون رقم (
ویحیا وأیضاً یموت ضاء القانوني الذي یطبقففالقانون ینفصل عن واضعھ ویكتسب صفة ال.أن یعدل ھنا

من خلالھ.
والتي تنص على ما یلي : ٢٠١٤) لسنة ١٨طلاع على نص المادة الثانیة من القرار بقانون رقم (وبعد الإ

) مكرر على النحو الآتي :" لا تسمع ٤) تحمل الرقم (٤یضاف الى القانون الأصلي مادة جدیدة بعد المادة ("
-:أو متقابلة إلا إذا كانت للغایات الآتیة ھكانت أصلیالمحاكم أیة دعاوى ضد الحكومة إن 
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الحصول على أموال منقولة أو التعویض عنھا بمقدار قیمتھا -١
ستردادھا أو التعویض عنھا إ. تملك أموال غیر منقولة أو التصرف بھا أو نزع الید عنھا أو -٢

بمقدار قیمتھا أو بدل إیجارھا.
. الحصول على نقود أو تعویضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فیھ. ٣
".. منع المطالبة بشرط أن یدفع المدعي المبلغ المطالب بھ أو یقدم كفیلاً ٤
قانون رقم القرار  بمنھل نص المادة الثانیة -ن تقوم بتحلیل النص من خلال ما یلي : أت المحكمة أرتإ
(( لا تسمع ما تنص علیھ مقدمة المادة أنإذ، ي نطاق محدد فحصر القضایا قد٢٠١٤) لسنة ١٨(

وھل ھذا ؟على سبیل الحصرت جاءقد القضایا التي ترفع ضد الحكومة أن........ إلخ )) ھل المقصود 
؟.القانون الأساسي ) من ٣٠بموجب أحكام المادة (على حق التقاضي المكفول اً دقییشكل 
وبالتالي فإن الغایات ھي سبابھاالقضایا أو أطبیعةمحكمة ترى أن النص حدد الغایات ولم یحدد فإن الوعلیھ 

لفاظھ التي أومدلولات التمعن في النص وب،المقصود بھا المصالح المالیة والتعویضات التي یراد تحقیقھا
تفرض على المتضرر في اللجوء للمحكمة والمطالبة قیودن أو یلا ترى المحكمة أي تحصصیغ بھا 

ً لكل حالة ،و الحكومة بشأن الغایات مجرائیة في إختصاإما ھي عملیة إنبالتعویض المناسب والملائم وفقا
.والمتوخاه من وراء ذلك المقصودة

١رقم بقانون لغي بموجب القرارأُ كان قد في سیاقھ التشریعي العام حیث تناولھیجب وكما أن ھذا النص 
النص الذي كان ذاتوھو ٢٠١٤) لسنة ١٨(عید العمل بھ بموجب القرار المعدل رقم أُ ثم ١٩٩٥لسنة 

اكأن ھنإرتأىأن المشرع یعني امم١٩٥٨) لسنة ٢٥معمولاً بھ بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم (
لإدعاء ضد الحكومة اجوازیؤكدمما مصالح أكیدة یتم تحقیقھا من وراء إعادة العمل بموجب ھذا النص. 

ً ولیس تحصین لأعمال الحكومة.ا
المحكمة في ھذا المقام أن العدید من القوانین بما فیھا القانون الأساسي تفتح آفاق ما توصلت الیھا یؤكد موم

ن ختصام الحكومة عبر دوائرھا المختلفة لإلغاء قراراتھا أو التعویض عن أعمالھا. ومن ثم فإأو مجالات لإ
) من القانون الأساسي ٣٠ھذا النص یقرأ ضمن سیاقات النصوص الأخرى وذلك تطبیقاً أمیناً لنص المادة (

والتي تكفل حق التقاضي.
وھي كما ذكرنا أن الغایة أو ٢٠١٤لسنة ١٨من القرار بقانون رقم ) ١(فقرةالثانیةنص المادة أناكم

الحصول على أموال منقولة أو التعویض عنھا بمقدار المصلحة المتوخاة من الدعوى ضد الحكومة ھي "
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ً عن سبب الدعوى ألقیمتھا".فالمصلحة المتوخاة أو الغایات ھي مس أسباب النصلم یحددوة تختلف جذریا
الحصول على التعویض.

ً مكفولة وھنا ترى المحكمة أن أسباب الحصول على التعویض ھي مسألة  بقضیة تماماً وھي مرتبطة أساسا
فالضرر قد یكون مادي وقد یكون معنوي والضرر المادي قد یكون ضرر ،الضررالفعل الذي یسبب 

"في ما فات من كسب وما لحق من خسارة"تتمثل جسدي و قد یكون أموال  
ھي ٢٠١٤) لسنة ١٨الثانیة من القانون رقم (من نص المادة قصودن المأوھذا ما یؤكد ما ذكرناه سابقا 

من الدعاوى ضد الحكومة ولم تحصن أعمال الحكومة التي تحدث أضراراً جسدیة.الغایات
فالتعویض المتحصل من وراء أي ضرر مادي أو معنوي ھو مقصود المادة ومنطوقھا ولیس بھ حصانة 

لأي عمل من أعمال الحكومة ولا یشكل قیداً على حق التقاضي. 

نص المادة وى مطالبة بأموال منقولة ولا تتعارض مع وحیث أن إقامة دعوى التعویضات الجسدیة ھي دع
طالبة بالأموال المنقولة قد تتأتى من أیة مطالبة محیث أن ال٢٠١٤) لسنة ١٨رقم (رار بقانون قالالثانیة من 

الحكومة.منب لامالیة تطأو تعاقدات طرفاً بھا أو لأیة تعویضات مالیة كانت الحكومة 
لا یشكل أي قید على ٢٠١٤) لسنة ١٨المادة الثانیة من القرار بقانون رقم (تقرر المحكمة أن نص وعلیھ 

) والتي كفلت حق ٣٢حق التقاضي ولا یتنافى مع المباديء الأساسیة في القانون الأساسي وتحدیداً المادة (
حق الإلتجاء الى قاضیھ الطبیعي وینظم شخصعتباره حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل إالتقاضي ب

لقانون إجراءات التقاضي بما یضمن سرعة الفصل في القضایا وكذلك یحظر النص في القوانین على ا
وحیث أن المادة الثانیة والبند الأول منھا من تحصین أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء .... إلخ 

.ذكور لا یتعارض مع أي مطالبة وھي تكفل حق التقاضيمالقرار بقانون ال

ذلكـــــــــــــــل
وفقاً لما تم ٢٠١٤) لسنة ١٨من القرار بقانون رقم (الثانیةتحكم المحكمة بدستوریة المادة 

مما یقتضي عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالھ وتضمین الطاعنھ الرسوم بیانھ 
.والمصاریف


